مجلة عدالة الألكترونية، العدد الحادي عشر، آذار 2005


حول مسألة الجندر والانتماء القومي في ممارسة حق التعليم:
التماس للعليا لاقامة مدرسة ثانوية في قرى غير معترف بها في النقب

بقلم : سالم أبو مديغم

التربية والتعليم في منطقة أبو تلول-الشهبي: خلفية تاريخية 

تتواجد في منطقة أبو تلول- الشهبي التي تقع على طريق بئر السبع-ديمونا، سبع قرى بدوية غير معترف بها، يصل عدد سكانها حوالي 12،000 نسمة. منذ إقامة الدولة وخلال 21 سنة لم تبن أي مدرسة في تلك المنطقة، مما أدى لحرمان معظم الطلاب من حقهم الأساسي في التربية والتعليم. في العام 1970 بنيت غرف دراسية لطلاب الصفوف الأولى حتى الثالثة، وفي العام 1976 ، أي بعد مضي 27 عاما على سن قانون التعليم الإلزامي، أقيمت في منطقة أبو تلول-الشهبي مدرسة ابتدائية وإعدادية. في هذه الأيام تعمل في المنطقة ثلاث مدارس ابتدائية تشمل المرحلة الإعدادية (الصف الأول –التاسع)، يتعلم فيها 2600 طالب. عند الانتهاء من المرحلة الإعدادية ، ولعدم وجود مدرسة ثانوية، يضطر التلاميذ الذين يسكنون في منطقة ابو تلول-الشهبي للانتقال للدراسة في أحد المدارس الثانوية التي تقع في قريتي شقيب السلام وعرعرة النقب المعترف بهما.
غياب المدرسة الثانوية والتأثير المباشر لهذا الامر على نسبة التسرب من مقاعد الدراسة 

يصل عدد الطلاب والطالبات في سن المرحلة الثانوية من منطقة أبو تلول-الشهبي  إلى حوالي 750، ويدرس منهم فعليا في المدرسة الثانوية حوالي 173 طالبا وطالبة. أما البقية والذين يشكلون 577  طالبا- أي حوالي 77% من المجموع العام- فيتسربون من جهاز التعليم بشكل ثابت. ويعود السبب الرئيسي في ذلك لعدم وجود مدرسة ثانوية في منطقة سكناهم. ترتفع نسبة التسرب من مقاعد الدراسة بشكل خاص في صفوف الفتيات، وتتعدى في معظم الحالات نسبة الـ77%، ويعزى ذلك إلى العادات والتقاليد البدوية، التي تحظر على الفتيات السفر مع "الغرباء" بدون مرافقة احد الأقارب، وتمنعهن من الدراسة مع الطلاب الذين ينتمون لقبائل أخرى أو حتى التواجد في محيط الفتية الغرباء. وتنتقص هذه العادات والتقاليد المحلية، بشكل كبير، من حرية الفتيات في الخروج من منطقة القرية أو القبيلة، وتمنعهن بالتالي من ممارسة حقهن في التعليم الثانوي. بناء على ذلك، يشكل عدم وجود مدرسة بالقرب من مسكن الطالبات، واضطرار الفتيات للسفر للمدارس التي تتواجد في قريتي عرعرة وشقيب السلام، اللتين تبعدان حوالي 12- 15 كيلومترا عن منطقة أبو تلول-الشهبي، سببا رئيسيا لنسب التسرب المرتفعة في صفوف الفتيات.
نشير هنا، أن نسب التسرب في المناطق التي تتواجد فيها مدارس ثانوية على مقربة من مكان السكنى، والتي توفر للفتيات ممارسة حقهن في التعليم، أقل بكثير من النسب المذكورة أعلاه. ويُستَدلّ من معطيات الكتاب الإحصائي السنوي للبدو في النقب أن نسبة الفتيات اللواتي يتممن دراستهن الثانوية في القرى المعترف بها تشبه نسبة الفتيان، وتفوقها في بعض المدارس، كما يستدل من الجدول رقم 1:

جدول رقم 1: نسبة الطلاب البدو الذين ينهون المرحلة الثانوية، حسب الجنس، في ثلاث قرى معترف بها، 

	الصف
	البنات
	البنين
	البلدة

	الصف الثاني عشر
	84
	70
	حوره

	الصف الثاني عشر
	72
	60
	اللقية

	الصف الثاني عشر
	101
	104
	كسيفه


المصدر: جامعة بن غوريون، احصائيات حول وضع البدو في النقب، 2004

تجدر الاشارة الى أنه في الماضي، وعندما لم تتوفر مدارس ابتدائية ومراحل إعدادية في منطقة أبو تلول –الشهبي بل خارجها ، كان وضع الفتيات هناك بأسوأ حال. ومع إقامة المدرسة الابتدائية والمرحلة الإعدادية في مناطق سكنى الفتيات، لم يترددن في الذهاب للمدرسة وازداد عددهن في الصفوف. وتبرهن المعطيات في الجدول رقم 2 على أن نسبة الفتيات اللواتي يدرسن اليوم في المدرسة الابتدائية والمرحلة الإعدادية فيالمنطقة لا تقل عن نسبة الفتيان:
جدول رقم 2: الطلاب في مدرستي المستقبل والاعسم ب، أبو تلول-الشهبي، حسب الصف والجنس، 2003

	الصف
	المجموع الكلي للطلاب
	البنين
	البنات

	السادس
	143
	72
	71

	السابع
	134
	73
	61

	الثامن
	140
	81
	59

	التاسع
	141
	77
	64


المصدر: جامعة بن غوريون، احصائيات حول وضع البدو في النقب، 2004
التماس عدالة للمحكمة العليا

توجه مركز عدالة خلال العام 2002، لسلطات التخطيط والبناء والى وزارة التربية والتعليم، بطلب إقامة مدرسة ثانوية في منطقة أبو تلول-الشهبي. من الناحية التخطيطية، كشفت المراسلات، بين عدالة ومكتب وزارة الداخلية في النقب، عن عدم وجود عقبات لإقامة المدرسة، لان منطقة أبو تلول-الشهبي في مراحل تخطيطية متقدمة بغرض الاعتراف بها. من جانبها، وعدت وزارة التربية والتعليم بإقامة مدرسة ثانوية في المنطقة في العام 2000، وعلى الرغم من المطالب المتكررة من قبل عدالة ومنظمات أخرى، ومرور الوقت الطويل، ترفض الوزارة تنفيذ وعدها هذا.

في تاريخ 23.3.05 تقدم مركز عدالة, بواسطة المحامي مراد الصانع, بالتماس للمحكمة العليا باسم المركز وباسم 35 فتاة، ضد وزارة التربية والتعليم، اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء- لواء الجنوب، المجلس الاقليمي أبو بسمة، وزارة الداخلية ودائرة أراضي اسرائيل. بعض هؤلاء الفتيات تسربن من مقاعد الدراسة في المدرسة الثانوية، وعبّرن عن رغبتهن في العودة إلى مقاعد الدراسة، إذا ما أقيمت مدرسة ثانوية في منطقة سكناهن. والبعض الآخر من الفتيات يدرسن في الصف التاسع، ولن يكون بمقدورهن مواصلة الدراسة في السنة القادمة بسبب عدم وجود مدرسة ثانوية في منطقة سكناهن. وانضمت للالتماس ست منظمات غير حكومية أخرى- الاتحاد القطري لأولياء أمور الطلاب العرب في إسرائيل، سيدرا: جمعية للارتقاء بمكانة المرأة البدوية في النقب ، لجنة الأربعين، لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، المجلس الاقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب، جمعية الارتقاء بتعليم النساء البدويات- وقد طالب الملتمسون المحكمة العليا بأن تأمر وزراة التربية والتعليم بإقامة مدرسة ثانوية في منطقة أبو تلول-الشهبي. وقد أرفق للالتماس راي مختص للبروفيسور إسماعيل أبو-سعد، من جامعة بن-غوريون، خبير في شؤون التعليم والذي اقام بحثاً واسعاً حول قضية التعليم لدى المجتمع العربي في النقب. 
وادعى الملتمسون في الالتماس، الذي ارتكز إلى معطيات التسرب المقلقة في صفوف الطالبات في منطقة أبو تلول-الشهبي، أن الملتمسات يعانين من تمييز مزدوج: كنساء في مجتمع تقليدي، وكعربيات، أي إن التمييز ضدهن يقع بدوافع جندرية وقومية. فبسبب المفاهيم الاجتماعية السائدة في المجتمع الذي تعيش فيه الفتيات، والتي تزيد من الفجوة بين الجنسين، يتوجب على الدولة أن تعطي وزنا جديا لهذه الظروف الاجتماعية، وأن تعمل على قطع دابر التمييز المتواصل الذي تعاني منه الملتمسات، من خلال توفير إمكانية الوصول إلى هذا النوع من التعليم، كما يطلب الملتمسون في التماسهم. ينبع هذا الواجب من المفهوم الدستوري لقانون الأساس: حرية الإنسان وكرامته، بخصوص الاستقلال الشخصي للفرد، والذي يشمل حقه في التطور وتدبير أموره بدون عقبات، كالتمييز على خلفية الظروف التي لا سيطرة له عليها. ويجد هذا المفهوم تعزيزا له في المعاهدات الدولية التي وقعت عليها دولة اسرائيل، اذ  تتطرق المادة 14 (2) للمعاهدة الدولية حول القضاء علىجميع أشكال التمييز ضد المرأة بشكل صريح، للحالة التي نعالجها:

" 2. تتخذ الدول الأطرافجميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس التساوي مع الرجل، المشاركة في التنمية الريفية والاستفادة منها، وتكفل للمرأة بشكل خاص الحق في:

د. الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفية، والحصول كذلك، في جملة أمور، على فوائد كافة الخدمات المجتمعية والارشادية، وذلك لتحقق، زيادة كفاءتها التقنية."

كما أن اللجنة الدولية حول تطبيق هذه المعاهدة من قبل دولة إسرائيل، تطرقت إلى مسألة تسرب الفتيات العربيات البدويات من مقاعد الدراسة وأشارت:

176. The Committee recommended that measures to guarantee the exercise of human rights of non-Jewish women, including those living in the rural areas, particularly in relation to health, education and employment, should be intensified. Special measures should be taken to close the gap between Arab and Jewish schools and address the higher drop-out rates of Arab Bedouin girls. Adequate resources should be allocated for school facilities and education opportunities, including scholarships … [Emphasis added].

Concluding Observations of the Committee on the Elimination of Discrimination Against Women: Israel, 12/08/97, A/52/38/Rev. 1, Part II, para. 176.
إضافة الى ذلك، تطرق تقرير دولة إسرائيل الذي قدمته لهذه اللجنة، لضائقة التسرب في صفوف الفتيات العربيات البدويات بالمقارنة مع الأولاد العرب البدو وأشارت:

“The higher dropout rates for Bedouin girls remain a problem. Recent data shows that throughout grades 1-9 the boys make up more than half (52.4%) of the total number of pupils, except in grades 4 and 8. In the ninth grade boys already make up 53.7% of the pupils. In the unrecognized localities, the situation is even worse: girls make up only 43.7% of the ninth graders.” [Emphasis added]
Third Periodic Report of Israel submitted to the Committee on the Elimination of Discrimination Against Women, 16/11/2001, CEDAW/C/ISR/3, p.164.
وحول العلاقة بين  النسبة المرتفعة لتسرب الطالبات العربيات البدويات من التعليم الثانوي وبين غياب المدارس الثانوية في داخل البلدة وتلك التي يمكن الوصول إليها، أشار تقرير HUMAN RIGHTS WATCH الى ما يلي:
“Of 305 women surveyed from 1991-1992 about their daughters finishing high school, 80.7 percent wanted their daughters to finish, although of these surveyed, 24.9 percent stated that financial barriers, the fact that their extended families did not allow girls to finish high school, and the fact that schools were too far away would prevent their daughters from finishing.”  . [Emphasis added]
            Human Rights Watch, Second Class: Discrimination against Palestinian Arab Children in             Israel's Schools, USA, 2001, pp. 40-41.
كذلك تبرهن المعطيات الرسمية أن إمكانية وصول الطالبات العربيات البدويات للمدارس الثانوية، تقلل من نسبة تسربهن وتقلل من نسبة تسرب الطلاب العرب البدو ككل، كما أشار تقرير وزراة العمل والرفاه والذي يتطرق الى قرية لقية المعترف بها:

" نسب التسرب من المدارس متدنية، ولا تتعدى 2% ، بسبب وجود جميع المدارس داخل البلدة وخصوصا المدرسة الثانوية. في هذه الأيام تفوق نسبة  البنات في المدرسة الثانوية نسبة البنين،ويدل ذلك على تغير ملحوظ وتوجه ايجابي." (التشديد ليس في المصدر) 

د. يوسي كورازيم، أولاد في خطر في السلطات المحلية البدوية في النقب، (دولة إسرائيل، وزارة العمل والرفاه، قسم الخدمات الاجتماعية والفردية، خدمات الشبيبة والأولاد، 2003)، ص 24. 

كما ادعى الملتمسون، أن وزارة التربية والتعليم تقوم بتخصيص الموارد المطلوبة، وإنشاء المدارس الثانوية للطلاب اليهود في أماكن كثيرة أخرى، يقل تعداد سكانها عن تعداد المجموعة السكانية التي تنتمي إليها الملتمسات، ويقل فيها عدد طلاب المدرسة الثانوية عن عددهم في بلدات الملتمسات. فمثلا، يضم كيبوتس شوفال المتاخم، والذي يقطنه 350 اشخصا، مدرسة ثانوية اقليمية يتعلم فيها 450 طالبا، في الوقت الذي ترفض فيه وزارة التربية والتعليم إقامة مدرسة ثانوية لمجموعة سكانية يصل تعدادها الى 12،000 نسمة، مما يشكل، كما ادعى عدالة في الالتماس، تمييزا ضد الفتيات الملتمسات على أساس القومية

يؤكد البند الثالث من قانون حقوق التلميذ-2000: "حق كل ولد وفتى في دولة إسرائيل بالتربية والتعليم حسب تعليمات القانون". وتؤكد المادة رقم 28 للمعاهدة الدولية لحقوق الطفل على اعتراف الدول الأعضاء بحق جميع الأولاد  في  التعليم، وعلى واجب هذه الدول بتوفير واتاحة فرص التعليم.

ان هذه التشريعات المذكورة تبتغي توفير فرصة متساوية لجميع الأولاد مواطني الدولة في سن التعليم الإلزامي، دون التمييز على أساس الخلفية الاجتماعية، أو على أي أساس آخر. وتنبع أهمية هذه التشريعات بكونها تلقي كامل المسؤولية على المؤسسات الرسمية- مؤسسات الدولة- في توفير الخدمات التعليمية والتربوية للأولاد في سن التعليم الإلزامي. من هنا، يلقى على عاتق الدولة اتخاذ جميع الخطوات اللازمة من أجل توفير هذه الخدمة التعليمية وضمان توفرها لجميع الطلاب. ويحتّم هذا إزالة جميع العقبات التي تقف في طريق تطبيق حق التعليم.

استنتاج:

لم تنفذ دولة إسرائيل واجبها بتوفير التعليم الثانوي لطلاب القرى السبع غير المعترف بها في منطقة أبو تلول- الشهبي. ان أكثر من يعاني من فشل الدولة بالقيام بواجبها هن النساء، ، وتشهد على ذلك أقوال عايشه خليل أبو معمر، الملتمسة رقم 7، التي تدرس في الصف التاسع في مدرسة ابو تلول-الشهبي. وتدرك عايشة تماما أنها تعيش حالة من الغموض بكل ما يتعلق بحياتها المستقبلية، وتقول: 

" أعيش خطر التسرب الأكيد بسبب عدم وجود مدرسة ثانوية في المنطقة. يُنظر للفتيات اللواتي يتعلمن خارج البلدة، بأنهن غير محترمات ولا يجلبن الاحترام لعائلاتهن. حاولت إحدى الفتيات الدراسة في المدرسة الثانوية لكنها تعرضت لكلام الناس فتوقفت عن الدراسة. حتى النقل بالمركبات ليس مقبولا في مجتمعنا، ولا يمكننا من مواصلة الدراسة الثانوية، لأن القبول والسفر إلى مدرسة ثانوية خارج البلدة, في عرعرة النقب او شقيب السلام ليس بالأمر السهل. وإذا ما أقيمت مدرسة ثانوية في البلدة فسأتمكن  من مواصلة تعليمي وسيحول الأمر دون تسربي.

لدي حلم بأن أنهي دراستي الثانوية وأصبح محامية، لكنني لا أطلق لأحلامي العنان لأنني أدرك أنني لا أستطيع مواصلتي تعليمي بسبب عدم وجود مدرسة ثانوية، ولأنني سأهجر مقاعد الدراسة في نهاية العام."

أقوال عايشة خليل أبو معمر،2.2.2005، في التماس عدالة للمحكمة العليا 

الالتماس: م.ع 05/2848 فاطمة أبو سبيلة (علي) وآخرون ضد وزارة التربية والتعليم (الملف قيد البحث) 

�  مركز فرع عدالة في النقب وباحث ميداني.
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